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  : البحث ملخص
 حول أثر الاجتهاد بالرأي     بالواقع تقديم رؤية أصولية فقهية متعلقة       لى إ بحث هذا ال  يهدف

  . المعاصرة اليةفي المعاملات الم
مفـوم  :  إلى هذا الهدف فقد ركز البحث  على نقطتـين أساسـيتين وهمـا                وللوصول

جوانب التطبيقية العمليـة فـي    عليها ،  ومن ثم اليقوم التي والأسس ، بالرأي     جتهادالا
واقعنا المعاصر للمعاملات المالية وأثر الاجتهاد بالرأي فيها بما يحقق المصلحة العامـة          

 مال المضاربة   ضمانالشخصية الاعتبارية للشركة ، و      :  التالي   دراسةللناس من خلال    
بوية فـي   من البنوك الرالاقتراض  الزكاة ، ول أموااستثمار و  ،على المضارب بالشرط  

 مبلـغ مقطـوع     اشتراط بالتمليك ،    لمنتهية ا الإجارةحال عدم وجود البديل الإسلامي، و     
  .بجانب النسبة للمضارب إذا بلغت الأرباح نسبة معينة 

 بالرأي في المعاملات المالية المعاصـرة يحقـق         لإجتهاد خلصت الدراسة إلى أن ا     وقد
 عنهم من خـلال تطبيـق       ج الحر عورفالهدف المنشود منها وهو تحقيق مصالح العباد        

   .ل ومآلات الأفعاشرعيةالنص أو القياس عليه أو النظر للمقاصد ال
  المقدمة

 ـ           الحمد  وصـحبه   ه الله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمـد وعلـى آل
  :أجمعين، أما بعد

 عن دراسة أثر الاجتهاد بـالرأي فـي المعـاملات الماليـة            ة البحث عبار  فهذا
لك من خلال دراسة بعض الجوانب العملية للمعاملات المالية المعاصـرة           المعاصرة وذ 

 مال المضاربة   ضمان الشخصية الاعتبارية للشركة ، و       وأثر الاجتهاد بالرأي فيها وهي    
 فـي  الربوية من البنوك الاقتراض  أموال الزكاة ، واستثمار و  ،على المضارب بالشرط  

 مبلغ مقطوع مع    اشتراط المنتهية بالتمليك ،     ةالإجارحال عدم وجود البديل الإسلامي، و     
   .النسبة للمضارب تحفيزاً 
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 الاجتهـاد بـالرأي     مفهـوم  من بيان    بد في هذه المباحث كان لا     وض الخ وقبل
  .والأسس التي يقوم عليها

  
   : ي الاجتهاد بالرأمفهود
 وقد أسـهب  ،٢ والرأي ،١ لاجتهادا:  من كلمتين  لتركيبي هذا المصطلح ا   يتكون

 تتفـسير  هو   هم فلا حاجة لتكرار ماذكروه ، لأن الأ       عريفهما الأصول بت  تبعلماء في ك  ال
  .هذا المصطلح التركيبي 

 بالرأي لم يذكر تعريفه العلماء السابقون لحداثة المصطلح وإن كـان            فالاجتهاد
مضمونه قد تطرق له العلماء في السابق خاصة المهتمين بـالنظر المقاصـدي والكلـي      

  . وغيرهم م والشاطبي وابن القيسلامابن تيمية والعز بن عبدال: للشريعة مثل 
 المعاصرون فقد اتفقوا على حقيقته وإن اختلفـوا فـي التراكيـب اللفظيـة             أما

  . القيود فيه وبعض
تأمل وتفكير في تعرف مـاهو الأقـرب        : "  أبوزهرة بأنه    محمد عرفه   فقد -

ء أكان يتعرف ذلـك      سوا وسلمإلى كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه         
الأقرب من نص معين وذلك هو القياس ، أم الأقرب إلى المقاصد العامـة              

  ٣" . للشريعة وذلك هو المصلحة 
 نقطة مهمة وهي    أغفل مع شمول معناه إلا أنه       نهأ:   على هذا التعريف     ويؤخذ

  ٤. الأفعال فهو داخل في الاجتهاد بالرأي لم يذكرها في التعريف بمآلاتالنظر 
بذل الجهد العقلـي مـن ملكـة        : "  بالرأي بأنه    لاجتهاد ا الدريني رفوع -

 الشريعة روحـاً    نراسخة متخصصة ، لاستنباط الحكم الشرعي العملي م       
                                         

  . في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه ع هو استفراغ الوسالإجتهاد ١
 والحكـم ،    العلوممكتبة  :  ، المدينة المنورة     أدب المفتي والمستفتي  .  الصلاح ، عثمان بن عبدالرحمن       ابن
 . ٢٥م ، ص٢٠٠٤، ٢ط
  . وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الامارات وتأمل هو مايراه القلب بعد فكر  ٢
، ١ ،طالعلميـة دار الكتـب  : إعلام الموقعين عن رب العالمين ، بيـروت         .  ، محمد بن أبي بكر       لقيم ا بن

 .٢١٦، ص ١هـ ج١٤١١
  .١٧، ص٢ ، جلعربي المذاهب الإسلامية ، دار الفكر اتاريخ. أبوزهرة ، محمد   ٣
٤  
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ونصاً ، والتبصر بما عسى أن يسفر تطبيقه من نتائج على ضوء منـاهج              
 ، أو روحه العامة فـي       لشرعأصولية مشتقة من خصائص اللغة وقواعد ا      

  . ١"عالتشري
بالرغم من الإحاطة بجيع جوانب التعريـف إلا أن         :  على هذا التعريف     ويؤخذ

   .٢ إسهاباً وتكرارا ولابد أن يكون التعريف مصان عن الإسهاب ما أمكنفيه
  :  المختار التعريف

 لـى  ذكر تعريف الاجتهاد بالرأي لبعض العلماء المعاصـرين والتنبيـه ع           بعد
بذل الفقيه وسعه لاسـتنباط     : جتهاد بالرأي بأنه      بعض المآخذ عليها أرى بأن يعرف الإ      

 للمقاصد العامـة للـشريعة وهـي        ظر أو قياساً عليه أو بالن     صالأحكام الشرعية من الن   
  .المصلحة والنظر بما سيؤول إليه هذا التطبيق

  : التي يقوم عليها الإجتهاد بالرأي الأسس
قوم عليهـا مفهـوم الاجتهـاد     التي يلأسس يمكن أن نحدد ا   ة السابق اريف خلال التع  من 

  :بالرأي وهي 
  . عقل متفهم ذو ملكة مقتدرة متخصصة  :أولاً
 نص تشريعي مقدس يتضمن حكماً ومعنى يستوجبه ، او مقصداً يستشرف إليه ،               :ثانياً

 موضوع النص أو متعلق الحكم ، فهو اجتهاد في النص نفسه ، واجتهـاد               علىوتطبيق  
  .محدثة فيما لا نص فيه من الأمور ال

 المتوقعة أو الواقعة ، أصل معتبر شرعاً ، بتكيف الفعل           عال النظر إلى مآلات الأف    :ثالثا
  .٣ في ضوئه ، بقطع النظر عن الحكم الأصلي للفعل عدمهابالمشروعية و

 الإجتهاد بالرأي ، ولكن موضوع البحث هو أثر هذا          ا الأسس العامة التي يقوم عليه     هذه
 تـساعد  مهمة المالية المعاصرة فكان لابد من التنبيه على نقطة      لات على المعام  لاجتهادا

 ن أوهـي    بالرأي وهو تحقيق مصالح العباد ،الاجتهاد من  الهدف المنشودتحقيق  على

                                         
م،  ٢٠١٣، ٣مؤسسة الرسالة ، ط:  الاجتهاد بالرأي ، بيروت في الأصولية المناهج.  ، فتحي الدريني)  ١
 .٣٩ص 
مجلة الوعي  :  عصر الخلافة الراشدة ، الكويتفيالإجتهاد بالرأي .  السنوسي ، عبدالرحمن بن معمر  ٢

 .٣٠م ،ص٢٠١١ ، ١الإسلامي ، ط
  .٣١-٣٠المرجع السابق ، ص )  ٣



– 
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:  الإمام الـشاطبي   يقول،الأصل في العقود الحل ، وليس الحظر، ما لم يقم دليل الحظر             
  .)١(" الدليل على خلافه يدلتى الإذن ح- أي المعاملات -اوالأصل فيه"

 الشرعية في المعاملات لا تحتاج إلى إذن خاص من الـشارع ، يقـول شـيخ                 فالعقود
فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقوداً ولم يكونوا يعلمـون تحريمهـا       :" الإسلام ابن تيمية  
كـان   جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها وإن           الفقهاءولا تحليلها فإن    

 إلا الـذي يعتقـد   د بتقليد أحد لا يصح العقلاالعقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد و 
 الخاص شرعاً في صحة العقود لم يصح إلا بعـد           الشارعأن الشارع أحله فلو كان إذن       

  .)٢("ثبوت إذنه 
 يجوز فإنه لا    - الشرع -فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها     :"  ابن القيم  ويقول

  .)٣("بتحريمهاالقول 
إن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع فـنحن أحـدثنا           :"  ويقول ابن تيمية أيضاً   

 سببه منا ولم يثبته ابتـداءاً كمـا أثبـت    وتأسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثب      
 يحرم   الواجبات وتحريم المحرمات المبتدأة، فإذا كنا نحن المثبتين لذلك السبب لم           بإيجا

  .)٤("الشرع ذلك
 هذا الأصل عظيم الأثر في ميدان المعاملات المالية، لأنـه يفـتح المجـال               إن

 جديدة في   عقوداً ثللاجتهاد بالرأي بأنواعه المختلفة، ويتيح الفرصة لاختراع  واستحدا        
 لتستوعب ما يستحدث ويستجد في حياة الناس بما يحقـق المـصلحة             اليةالمعاملات الم 
  . عنهم الحرج للناس ويرفع

  :  البحث أهمية
 المعاملات المالية في هذا العصر من أكبر المشكلات التي تواجه الفقهاء، وبـدأت             تعتبر

تأخذ جل اهتمام الفقهاء المعاصرين لاسيما وهي تشهد تطوراً ملحوظاً وسـريعاً فكـان              
 ـلبيان بالرأي للاجتهاد وإخضاعهالابد من إمعان النظر فيها   الا يجـوز   مايجوز فيها وم

                                         
 ، ١م ،ج١٩٩٧دار المعرفة ، :  في أصول الشريعة ، بيروت   الموافقات.  ، ابراهيم بن موسى      الشاطبي) ١

 .١١٥ص
 .١٥٠، ص٢٩ ابن تميمة، جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه جىمجموع فتاو) ٢
 . ٣٢٤، ص ١ سابق ، ج،مرجعالموقعين عن رب العالمين إعلام . ابن القيم) ٣
 .٢٢٤هــ ، ص ١٤٢٢ ، ١القواعد النورانية، دار ابن الجوزي ، ط.  عبدالحليم بن أحمد ،ابن تيمية )٤
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 وسـلامتها   تهملتحقيق الهدف والغاية من هذه المعاملات وهي مصلحة الخلق في تعاقدا          
  . خاصة وهم في حاجة ماسة لهذه المعاملات في حياتهم اليومية شرعياً
  : الدراسة أهداف
 . مفهوم الاجتهاد بالرأيتحديد -
  الأسس التي يقوم عليها الإجتهاد بالرأيبيان -
 بعـض  فـي بالرأي في  المعاملات الماليـة المعاصـرة      أثر الاجتهاد    توضيح -

 . اتالتطبيق
  :  السابقة الدراسات

 كتاب أو بحث مستقل عن موضوع أثر الاجتهاد بالرأي فـي المعـاملات              على أقف   لم
 موضـوع  مـن  – نوعـا مـا   – قريبة دراسة  هناك  ولكن بالتحديد، المعاصرة  ليةالما

  :البحث  ، وهي 
 ، حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة          عرفال.  قوته، عادل    بن -

 .هـ ١٤١٨ ،١ المكية، طمكتبةال
 الدراسة تناولت العرف وأثره في المعاملات المالية عند الحنابلة ، وهـذا             فهذه

 العرف وغيره   ملمغاير لموضوع البحث فهو يتكلم عن الاجتهاد بالرأي بما يش         
 -أيـضا - الأفعال  ، و    آلاتصد الشريعة وم   لمقا النظر و كالاستحسانمن الأدلة   

 بل على جميـع     -مثلا–ليست محصورة بتطبيقات على مذهب معين كالحنابلة        
  .المذاهب الفقهية 

 
  :  البحث منهج
  : الباحثسيتبع

  . المنهج المقارن في دراسة الأقوال الفقهية وبيان الشبه والاختلاف فيما بينها: أولاً
  . معالجة وتحليل هذه الأقوال وبيان المناقشات الواردة عليها التحليلي فيالمنهج: ثانياً
  . المنهج الاستنباطي في ربط المقدمات بالنتائج:ثالثاً
  . المنهج التطبيقي في بيان النتائج العلمية:رابعاً
  : البحث خطة

  : وخاتمة ، مباحث ستة طبيعة البحث أن أجعله في مقدمة ، واقتضت



– 
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  . منه ومنهجي فيه وخطة البحث دف البحث واله فيها أهميةرتذك : المقدمة
  . الشخصية الاعتبارية للشركة :الأول المبحث
  . المضاربة على المضارب بالشرطمال ضمان :ثاني الالمبحث
  . أموال الزكاة استثمار  :لثالث االمبحث
  . من البنوك الربوية في حال عدم وجود البديل الإسلاميالاقتراض  :رابع الالمبحث

 . المنتهية بالتمليك الإجارة : خامسبحث ال الم
 مبلغ مقطوع بجانب النسبة للمضارب إذا بلغـت الأربـاح           اشتراط  :سادس ال المبحث

  . معينةنسبة
  . وفيها خلاصة ما توصلت إليه  :الخاتمة
   ول الأالمبحث

   الشخصية الاعتبارية للشركة 
قلاً عـن  أعـضائها ، ولا    لا يجعلون للشركة وجـوداً مـست       - في السابق    - الفقهاء إن

 لها شخصية معنويـة ذات      بر ذمم الشركاء ،  ولم تعت      يريجعلون لها ذمة مالية خاصة غ     
هل يمكن من كائن غيـر الإنـسان        :  والسبب في ذلك هو أنه       ،١ وتلزم   مأهلية لأن تلتز  

  يصلح للإلزام والإلتزام ؟
 ويعرفـه  ،    موضـوع المحكـوم عليـه      فـي  لأصولييون ا وله مبحث أصولي يتنا   وهذا

 خطـاب  يـصح وشرطه أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، فلا     :  هو المكلف : "الأصوليون  
 مقتـضاه   يـف  والبهيمة، بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميـز، لأن التكل           الجماد

 بالمقـصود   لعلـم الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القـصد ا           
إفهـم،  : متضمن للأمر بالفهم، فمن لا يفهم كيف يقال لـه          طابوالفهم للتكليف، فكل خ   

 ولكنه لا يفهـم،  بهيمة، سمع الصوت كالإنومن لا يسمع الصوت، كالجماد كيف يكلم، و   
فهو كمن لا يسمع، ومن يسمع وقد يفهم فهماً ما لكنه لا يعقل، ولا يثبـت، كـالمجنون                  

 مع أنه لا يصح منـه قـصد          المميز، فمخاطبته ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه،       يروغ
   .٢"صحيح غير ممكن

                                         
  .٢٩ ص ، البردي مطبعة مقارنة ،  بحوث في الفقه الإسلامي الشركات.  ، علي الخفيف  ١

 ص ،١ جهــ،  ١٤١٣ ، ١دار الكتب العلميـة ، ط  : بيروت ،فىالمستص.  ، محمد بن محمد الغزالي  ٢
٦٦. 
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 يكـون المخاطـب  أهـلاً        أن مما سبق أن تعلق الخطاب الشرعي يشترط فيـه           يتضح
 هي صلاحية الإنـسان لوجـوب الحقـوق         تيال"  االله  ، وأهمها أهلية الوجوب        خطابل

  .١"  وعليه ، ومناطها الذمة لهالمشروعة 
 وبينه ربه   نهنما كان يتجه إلى تنظيم الصلات بي       والسبب في ذلك ؛ أن الفقه الإسلامي إ       

 الإنـسان بعـضهم     ني التي تكون بين ب    المعاملاتالعبادات ، أو    : لمجالات، في جميع ا   
  . أهلٌ بأن يكون قابلاً لللإلتزام والإلزام نهببعض، لأ

 به ، فالذمة فـي      ا وجود هذه الواجبات والحقوق افتراض وجود الذمة وإلصاقه        واستتبع
 به الإنسان أهلاً لما يجب له ، وما يجب عليه أيـاً  كون يرعي شوصف:"ح هي الاصطلا

 وكانت بهذا المعنى  صـالحة لأن تـشغل بالواجـب الـديني              ،كان هذا الواجب عبادة   
   .٢" من أنواع الإلتزامات هكالصلاة ، وأن تشغل بالواجب المالي المدني كالدين وغير

على الإنسان الحي العاقل ، ولم تـشمل غيـره    في الفقه الإسلامي مة اقتصرت الذ وبهذا
  .من الجمادات كالشركات والمؤسسات وغيرها 

 ـ   ومما  فـي  ريك انبى على ذلك في الفقه الإسلامي أن ما يترتب علـى تـصرف أي ش
 على رأس مال الشركة بل يتجـاوزه إلـى أمـوال الـشركاء              الوفاءالشركة لا يقتصر    

الدين عند ثبوته يثبت في ذمـة المتـصرف         الخاصة الخارجة عن عقد الاشتراك إذ أن        
 كذلك وكيلاً عن أصحابه فكان      تبارهباعتباره مباشراً للعقد بصفة الأصالة عن نفسه وباع       

له بناء على هذه الوكالة حق الرجوع على أصحابه بما يخصهم من الدين ، وهذا عنـد                 
  .٣الفقهاء جميعاً

مة ، بحيث تكون أهلاً للإلـزام        هل يمكن أن نجعل للشركات في وقتنا المعاصر ذ         ولكن
  والإلتزامات ؟

 الذمة الماليـة للـشركاء  ، دون أن يكـون    وا في الفقه الإسلامي يجد أنهم اعتبر     الناظر
 ، إذ أن الشركات في الـسابق لـم          العرفهناك ذمة للشركة نفسها ، سببه الرئيسي هو         

 المساهمين ،   والشركاء   عدد حالياً من ناحية رأس المال ، و       موجودتكن بالحجم الكبير ال   
 ليس هناك ما يمنع في القـرآن ،   لأنهوبالتالي إثبات ذمة للشركة مرجعه  إلى العرف ،          

                                         
  .١١٨ صالدار السودانية للكتب ،  : ،الخرطوم الاعتبارية في الفقه الإسلامي الشخصية. ، أحمد علي  ١
  .٣٠ سابق ، ص مرجع ، سلامي في الفقه الإالشركات .الخفيف  ٢
  .٣٥ ص ، السابق المرجع  ٣



– 

  )٤٢٤(

ولا في السنة ما يدل على عدم جواز إثبات الذمة لغير الإنسان ، وإنما بنوا أحكام الذمة                 
 للإلزام  على الإنسان لما كان متعارف لديهم ، أنه هو الوحيد الذي يصلح أن يكون أهلاً              

 ، ولم يتصور بأن تكون الشركات بهذا القدر الهائل من التطور ، والحجم ،               تزاماتوالإل
   .ستثماراتوالا

 اعتبارية ، ولها ذمة مالية مـستقلة عـن ذمـم     صية في وقتنا المعاصر لها شخ     فالشركة
 ،  يهاالشركاء في الحقوق والإلتزامات ، وفي المخاصمات القضائية ، وتنفيذ الأحكام عل           

 باعتبار العرف وتقييد الأحكـام الـشرعية بـه ،           لة المتثم لناس المصلحة ل  اسهوهذا أس 
 تكون للشركة ذمة مالية مستقلة ، ولو نظرنـا          نفالعرف جرى في وقتنا الحاضر على أ      

  :  لهذا الحكم لرأينا التالي صلحيإلى البعد الم
وقتنا المعاصـر    تقوم على أعداد قليلة ، أما في         انت الشركات في السابق ك    أن ) ١

 أن تعود تصرفات أحـد      مكانأصبحت بالآلاف بل بالملايين ، ومن الصعوبة ب       
  .كبيرة في الشركة ، إذ أن فيه مشقة ين على جميع هؤلاء المساهمالأعضاء

 ، أما الآن فهـي      لثقة القرابة وا  أواصر على أساس    تقوم الشركة في السابق     أن ) ٢
 .١وتملك أسهماً أصبح شريكاً  ، فكل من دفع سهمتقوم على أساس دفع الأ

 الخـسارة   في حالة الربح يستفيد جميع المساهمون بهذا الربح المحقق ، أما            في ) ٣
  .ركة الشمالفلا يدفعون من الخسارة إلا بقدر ما أسهموا في رأس 

 بالتزامات وأعمال   ركات وقيام الش  ئها على تطور العلاقات المالية ونما     ساعدت ) ٤
 ويعيـا عـن     راؤهفرد ، ولاتقوم بها ماليته ولا ث      عظيمة ضخمة ينوء بحملها ال    

 .٢تحمل تبعاتها
  . فيه من مصلحة للعباد لما الذمة للشركة عتبار في االأساس هو فالعرف

  
  ني الثاالمبحث
   المضارب بالشرطعلى المضاربة مال  ضمان

عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المـال          :  "  في الفقه الإسلامي هي    المضاربة
  .١"  من جانب المضاربلوعم

                                         
  .٤٩ سابق ، صمرجعية في الفقه الإسلامي ،  الاعتبارالشخصية.علي١

  .٣١ سابق ، ص مرجع الشركات ، عقود .الخفيف  ٢



 

 )٤٢٥(

 .٢ ، فلا يضمن إلا بالتعدي والتقصير ة بإجماع الفقهاء تعتبر يده يد أمانوالمضارب
 ، وتـصرفت    ملكهاليد التي خلفت يد المالك في حيازة        :"  يد الأمانة عند الفقهاء      ومعنى

   .٣"فيه عن ولاية شرعية في تلك الحيازة ، ولم يدل دليل على ضمان صاحبها 
رأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئاً أمانة في يـده            :" ساني من الحنفية     الك قال

  .٤" بمنزلة الوديعة، لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة
والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيـه مـن ضـياع           :"  المالكية   برمن ابن عبدال  وقال

  .٥"المال وذهابه والخسارة فيه
 المال أو بعضه لأنه أمـين       بتلفولا ضمان على العامل     :"  من الشافعية    يشربين ال وقال

  .٦"  أو بحر بغير إذنمنه كتفريط أو سفر في بر) إلا بعدوان(فلا يضمن 
 متصرف في مال    لأنه ؛والعامل أمين في مال المضاربة    : "  ابن قدامة من الحنابلة      وقال

  .٧"  فكان أميناً ،غيره بإذنه لا يختص بنفعه
وهي كل يد لا تستند إلى إذن شرعي من الشارع ، أو من             : "  بخلاف يد الضمان     هيو

 ، وكل يـد  هاالمالك ، وكذلك كل يد لا تستند ولاية شرعية ودل دليل على ضمان صاحب 
 إلى ذلـك ولكـن      تندت ولاية شرعية ، أو اس     إلىترتبت على يد معتدية من غير استناد        
   .٨"كان وضعها لمصلحة صاحبها خاصة

                                                                                                     
 ٦هـ ،ج ١٤١٢،  ٢دارالفكر ، ط:  ،بيروت ررد المحتار على الدر المختا.  عابدين ، محمد أمين ابن  ١

  .٢٠٨ ،ص
   .١٠٥ ص ٢٢دار المعرفة ، ج  : بيروتالمبسوط ، .  ،محمد بن أحمد السرخسي  ٢
 مجلـة  والتطبيق في الفقه الإسـلامي ، ، النظرية الضمان ويد الأمانة بين يد.  حارث وآخرون العيسى،  ٣

 .٧م ، ص ٢٠١٠ ، العدد الثاني ، ١٨ الإسلامية المجلد ةالجامع
، ٢دار الكتب العلميـة ، ط :  الصنائع في ترتيب الشرائع ،بيروت بدائع.  ، أبوبكر بن مسعود الكاساني  ٤

 .١٣١ ص ٦جهـ، ١٤٠٦
 ص ٥ جهـ ، ١٤٢١، ١ العلمية ، طالكتبدار  : وت بيرالاستذكار،.  عبالبر ، يوسف بن عبداالله ابن  ٥

٢١١.   
   .١٣٤ ،ص ٢دار الفكر ، ج  : بيروت في حل ألفاظ أبي شجاع ، الإقناع.  ، محمد بن أحمد الشربيني  ٦

 ١٩٧ ،ص ٧م، ج ١٩٦٨ مكتبة القاهرة ، ،ر الخرقي على مختصالمغني.  قدامة ، عبداالله بن أحمد ابن  ٧
.. 
  .٦٦م ، ص ١٩٧٣، ١دار السعادة ، ط : القاهرة ، مي المتلفات في الفقه الإسلاضمان. سليمان أحمد،  ٨



– 
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 ، كأن يخـالف شـروط رب المـال     ير أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقص   فالمضارب
 بكذا وبكذا ، فإذا هلك ضمنه في هذه الحال ، والقول في التلف قول المضارب                بالاتجار

.  
  هل لرب المال أن  يشرط على المضارب الضمان ؟ ولكن

 دن كان الأصل فـي العقـو   أن هذا الشرط باطل ، لأنه ينافي مقتضى العقد ، وإ         الأصل
  .الحل ، إلا أنه تضمن شرطاً ينافي مقتضى العقد وبالتالي يبطل 

أنا : ال أو ق  بله ضمان الوديعة فق   مستودعإذا شرط رب الوديعة على ال     : "  ابن قدامة    قال
 ضامن لها فسرقت فلا شيء عليـه  أنا إذا قال مودعضامن لها لم يضمن قال أحمد في ال 

الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والـرهن والوكالـة وبهـذا قـال          وكذلك كل ما أصله     
 وذلك لأنه شرط ضمان ما لـم يوجـد سـبب            المنذرالثوري والشافعي وإسحاق و ابن      

   .١"ضمانه فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه 
كية  عند المال  ٢ المرسلة قياساً على تضمين الصناع     للمصلحة هل يجوز هذا الشرط      ولكن

 أنهم في الأصل أجراء مؤتمنون ، لا يـضمنون بـدون تعـد ولا تقـصير ، قـال                    مع
 عـن   غيبـون  الناس لهم حاجة إلى الصناع ، وهم ي        نووجه المصلحة فيه أ   : " الشاطبي

 وترك الحفـظ ، فلـو لـم يثبـت           تفريط ، والأغلب عليهم ال    حوالالأمتعة في غالب الأ   
إمـا تـرك    : فضى ذلك إلى أحد أمـرين       تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأ      

الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق ، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بـدعواهم               
الهلاك والضياع ، فتضيع الأموال ، ويقل الاحتـراز ، وتتطـرق الخيانـة ، فكانـت                 

  .٣" المصلحة التضمين 
  : المصالح هي وهذهلة  الضمان على المضارب يعد من قبيل المصالح المرسفاشتراط

 أموالهـا  محتاجة إلـى أن تـستثمر   ستثمار في هذا الوقت ومع اتساع الإ    الناس ) ١
 ، فعدم تضمين المـضارب      لمضاربة ، وأشهر صيغة هي ا     سلاميةبالطريقة الإ 

 . تريد أن تطمئن على أموالها ولا تذهب سدى لأنها ، للناسيؤدي إلى حرج 

                                         
   .٢٨١ ،ص ٩ مرجع سابق ،ج المغني،. قدامة ابن  ١
 ٦٤مة،  ص  الإسلامي للتنيالبنك صحة تضمين يد الأمانة بالشرط ،مدى. حماد ، نزيه ٢
 ٤٠١ صهـ ،١٤١٢، ١دار ابن عفان ، ط : السعودية ، لاعتصام ا. ، ابراهيم بن موسى الشاطبي ٣
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عن أربابها ، فربما قصر أو فـرط فـي           يأخذ هذه الأموال ويغيبها      المضارب ) ٢
الاسثمار فأدى ذلك إلى الخسارة ، أو ربما لأمر فـي نفـسه دون أن يظهـر                 

 لأربـاب   حةالتقصير خسر أموال المضاربة ، ففي تضمينه على الإطلاق مصل         
 فكيف يضمن وهو لم يتعد ؟ لأن هـذه مـصلحة            ءالأموال ، ولا يقال أنه بري     

 ، فكان من البدهي تقـديم المـصلحة         تمعالمجشخصية تعارضت مع مصلحة     
 .العامة على المصلحة الخاصة 

 البنـوك  لى تضمين المضارب تزداد الرغبة لدى الناس ، ويجعلهم يقبلون ع       في ) ٣
 البنوك التقليدية ، وكفى بهذه مـصلحة  بين تاركين ومجتن،الإسلامية إقبالاً شديداً 

. 
 على المـضارب ، كمـا شـرط          إلى المصلحة المرسلة يجوز شرط الضمان      فاستناداً 

 عدم التـضمين ،  هوالضمان على الصناع ، بناء على الموازنة بين مفسدة الأصل الذي   
  .مع مصلحة التطبيق في ضمانه 

 في شرط الضمان على المضارب مصلحةً ،  لكن          – وإن كان    – الأمر   ة في حقيق  ولكن
 هنـاك مـصلحة   ان كإن ومصلحة التطبيق ، فنص بد للمجتهد أن يوازن بين مفسدة ال لا

  : بالتقديم وهي ا أعظم وأولى منهفاسدلهذا الشرط إلا أن هناك م
 الإسلامي ، ولمـا  قتصاد قلنا بجواز هذا الشرط ، لأدى ذلك إلى هدم أس الا           لو ) ١

 هناك فرق بين الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد التقليـدي ، إذ أن الفـرق              صبحأ
 اركةئم على مبدأ المخاطرة  والمـش       بينهما أن الاقتصاد الإسلامي قا     جوهريال

 التقليدي القـائم علـى ضـمان رؤوس    قتصادفي الربح والخسارة ، بخلاف الإ 
 الإسـلامي والإقتـصاد     قتصادالأموال مع ربحها ، وبالتالي يصبح كلٌ من الإ        

 .  على قدم المساواة ديالتقلي
 . هذا الشرط يشبه القرض الذي جر نفعاً أن ) ٢

 مـن   أمـرين ط الضمان على المـضارب دائـرة بـين     شرألة يتضح أن مس  وبهذا
  . ، وسد الذرائع ةالمصلحة المرسل:  بالرأي هما جتهادالا
 الإقبـال  زيـادة  أموال المستثمرين ، و ظ الضمان وإن كان فيه مصلحة تتمثل بحف       فشرط

 ، إلا أن فيها مفسدة أعظم من        ستثثمارعلى البنوك والمصارف والصيغ الشرعية في الإ      



– 
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 الإسلامي ، ولا شك بأن هذه المفسدة تقدم علـى           قتصاد وهو فقدان الهوية للإ    هذا كله ،  
  : المذكورة ، وبالتالي لمصلحةا

 أولـى  مـن مفـسدة هـي        يه شرط الضمان على المضارب ، لما سيفضي إل        ز يجو لا
 لإفـضائه بالاعتبار من المصلحة التي يتضمنها الشرط ، فهو حرام من باب سد الذرائع          

  .الح ومشروعإلى مآل غير ص
  

   لثالث االمبحث
   أموال الزكاة استثمار

 إذ إنها تثير    معاصر، قضية استثمار أموال الزكاة من القضايا المهمة في فقه الزكاة ال           نإ
 التـي   ملحـة  الفقهية في العالم الإسلامي، وهي من المـسائل ال         لمجامع ا مناهتمام كثير 

 والإنتـاج، وظهـور المـشاريع        تنوع أسـاليب العمـل     فبعد ،تحتاج إلى إجابة شافية     
هـل  :  التـالي  التساؤل على مالكيها ، طرأ   وفيرة  أرباحاً تدر الضخمة التي    ستثماريةالا

  يمكن الإستفادة من هذه الثورة الاستثمارية والانتاجية في ميدان الزكاة ؟ 
 حقيـق  مـالي بهـدف ت     ارتبـاط : "  المعاصر هو    الاقتصادي طلح في المص  فالاستثمار

  .١قع الحصول عليها على مدى مدة طويلة في المستقبل مكاسب يتو
 اإخْراج جزءٍ مخْصوصٍ مِن مالٍ مخْصوصٍ بلَـغَ نِـصاب         :  "  هي يعة في الشر  والزكاة

تَم تَحِقِّهِ إنسثٍ لِمرحدِنٍ وعرِ ملُ غَيوحو ٢" الْمِلْك.  
 والمـساكين  الصدقات للفقـراء    إنما " : بين االله عزوجل مصارفها ومستحقينها فقال        وقد

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سـبيل االله وابـن الـسبيل            
  ٣."فريضة من االله واالله عليم حكيم

 لمـن  أموالهم من الأغنياء ليخرجوا جزءاً محدداً    على أوجبه شرعي من االله      حق فالزكاة
 الفقهاء  قبـل     قررها التي مهمين من أحكام  الزكاة       حكمين بد من تقرير     ولا ،يستحقها  

   : مسألتنا وثيقة بلة صلهما لأنالحديث عن مسألتنا 
                                         

 .٤٣ سابق ، ص مرجع والتمويل ، الاستثمار .هواري  ١
 ١ جهــ ،  ١٤٠٩دار الفكـر ،   : بيروت الجليل شرح مختصر خليل ، منح. ، محمد بن أحمد عليش  ٢
  ..٣٢٢ص

  ) .٦٠ : يةلآا(  سورة التوبة  ٣
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 جمهـور العلمـاء مـن      تجب على الفور لا التراخي ، وهذا ما ذهب إليه الزكاة : أولاً
  ١. والمالكية والشافعية والحنابلةةالحنفي

  :  في ذلك والسبب
 بالصرف إلى الفقير تكون معه قرينة الفور وهـي دفـع حاجـة الفقيـر        الأمر ) ١

 .٢ولاشك بأن الحاجات معدلة وإلا لم يحصل المقصود منها
الصوم  عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة و           ولأنها ) ٢

٣.  
 ـ   اضح هو و  ا الشرط كم  وهذا  ا يخالف مقتضى استثمار أموال الزكاة ، إذ أن الواجب فيه

  . واستثمارها في حقيقته تأخير لها عن وقت وجوبها ،إخراجها دون تأخير
 شاؤوا ، باسـتهلاكها  أو  يفما بعد قبضها أن يتصرفوا فيها ك     هاأنه يجوز لمستحقي  :  ثانياً

 فيهـا تـصرف   ن لهم ، فيتـصرفو اً مملوك ، لأنها أصبحت مالاً  استعمالها أو استثمارها  
التمليك بقولـه   ) لام  ( الملاك  من بيع وشراء وهبة وغيرها ، فاالله عزوجل أضاف لهم             

  ٤.، فتعتبر الزكاة بعد قبضها كسائر أمواله ) للفقراء ( 
 ة الزكـا  أموال الزكاة تكون مملوكة لمستحقينها وتخرج من ملك من وجبت عليه  وبالتالي

 .  
  :  ضوء ما سبق يكون السؤال كالتالي وعلى

   ؟لفقراء يجوز للمالك الأول وهو من وجبت عليه الزكاة  أن يستثمر هذه الأموال لهل
 لحة والمـص الحكمة لها لا بد من تبيين  المصحلي الخوض في المسألة وتبيين البعد       وقبل

   :الزكاةمن مشروعية 
 ، فهي حـق أوجبـه االله علـى    جتماعير التكافل الا   في حقيقتها مظهر من مظاه     الزكاة

الأغنياء للفقراء وأمرهم بها لكي يتكون مجمتع متعـاون ، لا مـدخل للحقـد والحـسد               

                                         
   .٢٧٨ ،ص ٢ ج سابق ، مرجع ابن عابدين ، حاشية.  عابدين ابن ١

    .٢٨١ ،ص٣ ج مرجع سابق ، ،شرح الزرقاني على موطأ مالك . الزرقاني
  . .٣٨ ،ص ٤ج سابق ، مرجعالمغني ، .  قدامة ابن
   .٢٧٨ ص ٢ ج ،ق مرجع ساب، ابن عابدين حاشية.  عابدين ابن  ٢
 .٣٩ ص ،٤ ج مرجع سابق ، ،لمغني ا. قدامة ابن ٣
   .٦١٦ ،ص٢ جم ، ٢٠٠٣، ١مؤسسة الرسالة ، ط: الفروع ، بيروت .  مفلح ، محمد ابن  ٤



– 

  )٤٣٠(

والنقمة من الفقراء على الأغنياء ، ولا استكبار واحتقار من قبل الأغنياء للفقراء ، فهـذا      
 برجاحـة عقلـه ، ولا بقـوة         ، لا يملكه   لشخصالمال كله مال االله ، وهو هبة من االله ل         

كـي  : "  عزوجل  قال االله  دبنيانه ، بل االله من عليه فأعطاه هذا المال ، ومنع غيره ، وق             
 همكي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقويـاء بيـن        " :  منكم   غنياءلا يكون دولة بين الأ    
  .١دون الفقراء والضعفاء

: " لفطـر  عليه وسـلم فـي زكـاة ا      أعظم الحكم في الزكاة هي كما قاله صلى االله         ومن
 يقة ، وزكاة المال أولى بالاعتبار في الإغناء ، إذ أن حق           ٢ "اليومِأَغْنُوهم عن طوافِ هذَا     

  . بالمطعومات كما في زكاة الفطر تنوب وقد ،الإغناء تكون بالنقود بالأصل
لبواعـث   يقال بأن الزكاة أمر تعبدي غير معقول المعنى ، ولا يلتفـت فيـه إلـى ا                ولا

والمعاني ، فهذا الأصل صحيح ولكن قد نجد بعض الحكم والبواعـث فـي العبـادات                
: " ولكنها نادرة جداً ، والزكاة من قبيل الأمور التعبدية معقولة المعنى ، يقول الشاطبي               

ودوارنـه فـي    :  أن قال    إلى عدم الإلتفات إلى المعاني ،     ات التزم مالك في العباد    ولذلك
 – إن تصور    – معنى مناسب    قتضيه ما حده الشارع دون ما ي      عقوف م ذلك كله على الو   

  . القليل الزكوات هذا فهو قليل في العبادات ، ومن ،٣"  في العبادات وندوره ذلكلقلة 
 بإغنائهم وسد حاجاتهم ، وبالتالي استثمار أموال الزكاة بمـا يعـود             ا عزوجل أمرن  فاالله

  :ية ، وذلك عليهم بالنفع يحقق هذا المصلحة المقاصد
 من الناحية العددية عما كانوا عليـه  فون المحتاجين في العصر الحاضر يختل  أن ) ١

 :في السابق ، فأعداد المحتاجين في عصرنا تتزايد بكثرة  بسبب 
 الفكر الرأسمالي لدى أوساط المسلمين ، وأن الشخص يعـيش           انتشار 

 –  جنـسه  بنـي لنفسه فقط ، دون إلتفات إلى تلبية حاجات غيره من           
 تجار المسلمين يطبقون هذه     من  ، ونسبة ليست بالقليلة       - قابلبدون م 

                                         
 جم ، ١٩٦٤ ، ٢دار الكتب المصرية ، ط:  القاهرة ، لأحكام القرآن الجامع.  ، محمد بن أحمد القرطبي  ١

  .١٠ ،ص ١٨
 كتـاب هــ ، ١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمية ، ط: رى ، بيروت السنن الكب.  ، أحمد بن الحسين البيهقي  ٢

 .١١٧ ،ص ٦ ج ، ٧٧٦١ رقم ث إخراج زكاة الفطر ، حديتوق:جماع أبواب زكاة الفطر ، باب :
  .٤١١ ، مرجع سابق ،  ص الموافقات .الشاطبي  ٣



 

 )٤٣١(

 ، مما جعلت مصادر أموال الزكاة تقـل ولا          مليةالفكرة في حياتهم الع   
 .تحقق الغرض المنشود منها في وقتنا وهو إغناء الفقير وسد حاجاته 

 الإسلامية  ، فأصبحت بعـض الـدول         ان التي تشهدها البلد   الحروب 
 والعراق  وأفغانستانمية يعيش شعبها تحت خط الفقر ، كبورما         الإسلا
 لا تلبي حتى حاجة القلة      بالأصل ، ولا شك بأن نسبة الزكاة        ينوفلسط

 . عن دفعها ض ناهيك عن امتناع البع،منهم
 بالصدقات غير الواجبة من الصعوبة بمكان حيث إن النـاس           إلزامهم 

 النـاس لعـدم     ها قد لا يتقبل    به فإلزامهمفي هذا الوقت قل فيها  الخير        
 .وجوبه بالأصل

 بعض أموال الزكـاة إلـى     فتوجيه ، من الزكاة كما قلنا هي إغناء الفقير       الحكمة ) ٢
 ثابت، ودائم للمـستحقين الـذين      الي لتأمين مورد م   ستثماريةإنشاء المشاريع الا  

 المقصود ، إذ أن المقصود من الزكاة لـيس تنفيـذ آلـي            هو ،   متتزايد حاجاته 
اع جزء من المال للفقير ، بل لها بعد عميق ونظرة مقاصدية وهـي سـد    لاقتط

 .الحاجة ، ولا تسد الحاجة في وقتنا الراهن إلا بهذه الطريقة 
 خلال المعطيات السابقة يمكننا القول بأن استثمار أموال الزكاة بمـا يعـود علـى                ومن

  :  وذلك لمصلحةالفقراء بالمنفعة  هو تحقيق ل
 يتععفون عما في    همرد مالي ثابت ودائم يغنيهم عن ذل المسألة ، ويجعل         وجود مو  : أولاً

 وهذا مقصد شرعي معتبر ، فحفظ كرامة الإنسان وعدم امتهانها مطلـوب             الناس، يديأ
  .من الشرع 

 ـ                :ثانياً  مـنهم ،    ة أن الزكاة الحالية لا تلبي حاجات الفقير ، بل لا تلبي إلا نـسبة قليل
  . ومحققة المقصد الرئيس منها ،وباسثتمارها تكون شاملة

 ـ     - بهذه المسألة هو في حقيقته عدول عن حكم الأصل         والقول  واز الذي ينص بعـدم ج
 شك بأن مصلحة التطبيق تربـو بكثيـر علـى          ولا إلى المصلحة الخاصة ،      -تأخيرها  

  . الذي يكون سنده ومقتضاه المصلحة ان النص ، ونستطيع إلحاقه بالاستحسحةمصل
  

بينا المصلحة من هذه المسألة ، لا بد من بعض الـضوابط والقيـود حتـى            أننا إذ    على
  : وكس أو خلل أوتؤدي إلى الغرض المنشود منها بدون أي نقص 



– 

  )٤٣٢(

 الماسة الفورية للمستحقين أولاً ، فالبعض يحتـاج إلـى           لحاجات ا تلبية :  الأول الضابط
 يؤدي إلى الهلاك     الضرورة القصوى كعلاج لا يمكن تأخيره ، أو جوع         وجهالمال على   

  . وبعد تلبيتها يتم الاستثمار بالمتبقي من الأموال ، فورية، وغيره من الحاجات ال
 لا توضع أموال الزكاة في مـشاريع اسـتثمارية إلا بعـد دراسـة        أن : الثاني   الضابط

الجدوى الإقتصادية من تلك المشاريع ، وأنه يغلب على الظن أن تكون رابحة بـإذن االله       
  .م نستفد منها بتاتاً لا في الزكاة ولا في استثمارها في حالة الخسارة  ل وإلا،

 المالـك الـذي     تحق فقط ، ولا يس    للمستحقين الانتفاع بالأرباح هو     إن  :لثالث ا الضابط
 المـستحقين ، فهـم      مـن وجبت عليه شيئاً ، إذ أنها خرجت من ملكه إلى ملك غيـره              

 له  بح الأول لا مال له ، وعليه فلا ر        المالك ف  مال مملوك لهم ،    ء نما هيستحقون نمائه لأن  
  . منه طإلا إذا أعطوه بدون شر

  الرابع المبحث
  ي حال عدم وجود البديل الإسلامفي من البنوك الربوية الاقتراض

.١ " بدلــه  المال إلى الغير لينتفع به، ويـرد         دفع: "  في اصطلاح الفقهاء هو    القرض
    

 مباح للمقترض ، لمـا روى أبـو هريـرة أن       ضمقر أنه مندوب إليه في حق ال      وحكمه
 كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كـشف االله           من: " النبي صلى االله عليه وسلم قال     
 ،  ٢"  في عون العبد ما دام العبد في عـون أخيـه           اللهوا. عنه كربة من كرب يوم القيامة     

 كالـصدقة   يهوباً إل  فكان مند  ، المسلم وقضاء لحاجته وعوناً له     يهولأن فيه تفريجاً عن أخ    
  .٣عليه وليس بواجب 

                                         
   . ٢٥٦ ،ص ٥ ج كرجع سابق ، ، ابن عابدينحاشية. عابدين ابن  ١

   .٢٠٤ ص ،٤ ج سابق ، مرجع ، المبدع.     ابن مفلح 
الذكر والدعاء : دار إحياء التراث العربي ،كتاب  : روتالمسند الصحيح ، بي.  ، مسلم بن الحجاج مسلم  ٢

 ج ، ٦٨٠٣ رقـم   حـديث فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الـذكر ،     : والتوبة والاستغفار ، باب     
  .١٩ ،ص١٧
   .٤٤٤ ،ص ٦  جبق ،  سامرجع ، المغني.  قدامة ابن  ٣



 

 )٤٣٣(

 ربا في الأصل؛ لأنه الـدرهم       ه فإن ، عند أكثر الفقهاء جاء على خلاف القياس         والقرض
 إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقه والتوسعة على المحتاجين، بحيث لـو               همبالدر

  ١.بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين
 عن قياس المعاوضـات لمـصلحة       نى نوع من المعاملات مستث    هوو: "  في المبدع  جاء

   .٢ "جلاحظها الشارع رفقا بالمحاوي
  .٣"  علَى خِلَافِ الْقِياسِ لِلْإِرفَاقِوزالْإِقْراض ج:"  أسنى المطالب ي فوجاء
 وهـي هـل    بمـسألتنا علق ، أما يت  وتكييفه بتعريف القرض  ، وحكمه ،        علق فيما يت  هذا

  يجوز للإنسان الاقتراض من البنك الربوي ؟
   :المسألة ورة صتحرير

 في حالـة  ،أما من البنك الربوي في حالة توفر البديل الإسلامي عنه     قتراض يجوز الإ  لا
   ؟بوي للإنسان أن يقترض من البنك الرجوزعدم وجود البديل الإسلامي ، فهل ي

 الحيـاة تتنـوع   فـي  الإنسان مصالح أن أن نبين  الإجابة على التساؤل التالي  لا بد    قبل
  . الضروريات ، وهناك الحاجيات ، وهناك التحسينات فهناك: باختلاف مراتبها

 لا بد منها في قيام مصالح الدين والـدنيا،          نهافأما الضرورية فمعناها أ   : "  الشاطبي يقول
تهارج وفوت حيـاة،  بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و   

 . المبينخسرانوفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بال
 : لها يكون بأمرينوالحفظ
 . وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجودقواعدها، ويثبت ركانها ما يقيم أ:أحدهما
 ـ             :والثاني ن  ما يدرأ عنها الاختلاف الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها م

  .جانب العدم
 ورفع الضيق المـؤدي فـي       وسعةأنها مفتقر إليها من حيث الت     :  الحاجيات فمعناها  وأما

الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراع دخل على المكلفين ـ  

                                         
 .١١٠ ص ، ٤ سابق ،ج مرجع ، الموافقات .الشاطبي  ١
  .٢٠٤ ،ص ٤ جالمبدع ، مرجع سابق ، .  ابن مفلح ٢
 ٣٤٧ ص ، ٤ الكتاب الإسلامي ،جدارأسنى المطالب ، في شرح روض الطالب ، .  ، زكريا الأنصاري  ٣
.. 



– 

  )٤٣٤(

 المتوقع في المـصالح  ادي مبلغ الفساد العلغ لا يبولكنه على الجملة ـ الحرج والمشقة، 
  .امةالع

 ساتالأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّب الأحوال المدنِّ        : ها التحسينات فمعنا  وأما
التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، وهي جارية فيما جرت             

   .١"فيه الأُوليان 
نستطيع القول بأنه م على ذلك التقسيوبناء :  

  . الربوي لبنك من اقتراضينية فإنه لا يجوز الإ كانت مصلحة الإنسان تحسإذا
  . إذا كانت حاجية فسأتكلم عنها في نهاية هذا المبحث وأما
 :" ل من البنك الربوي ، لأن القاعدة تقـو        الاقتراض إذا كانت ضرورية فإنه يجوز       وأما

 كالاقتراض للسكن لمن لا يملك سكناً ، أو للملـبس ،            ، ٢" تبيح المحظورات  الضرورات
  .يرها من الضروريات وغ

 الاقتراض من البنك الربوي للضرورة الضابط التـالي       ز ينبغي أن يراعى في جوا     ولكن
:  

 جـاز  –  حالة عـدم وجـود البـديل     – الاقتراض من البنك الربوي في هذه الحالة         إن
للضرورة التي يؤدي ضياعها إلى فساد الحياة  ، وبما أنه أبيح للـضرورة فلابـد مـن           

 ، وبناء على ذلـك      ٣ بأن الحكم الثابت بالضرورة تقدر بقدره        تنص  التي    عدةبالقاالتقيد  
  :تترتب الأحكام التالية 

 لا ) ١
 ، لأنـه  لربوي أن يقترض من البنك ا– مثلاً –يجوز لللإنسان الذي يملك سكناً     

 ، وإنما تنطبق الضرورة لمن لا يملـك         ة ليس من باب الضرور    الحالةفي هذه   
 عملـه أو    عـن  يملك سكناً ولكنه في منطقة نائيـة         هأنالسكن ، ولكن لو قيل ب     

 غيرها من المبررات ، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يقترض مـن               أومخيفة  
  ؟بويالبنك الر

                                         
   .٣ ص ، ٢ ج ، ق مرجع سابالموافقات، .الشاطبي  ١
  .٤٣٩،ص ٤ ج ،م ١٩٩٧، ٢ العبيكان ، طمكتبة الكوكب المنير ، شرح.  النجار ، محمد بن أحمد ابن ٢

  ..٥١ ،ص ١ صبيح ، ج مكتبة التلويح على التوضيح ، شرح.  ، سعد الدين محمد بن عمرالتفتازاني  ٣



 

 )٤٣٥(

 ولكـن   ي مثل هذه الظروف المذكورة يكون له الاقتراض من البنك الربـو           في
ض بشرط أن يبيع ما يملكه من السكن ويجعل قيمته مضافة إلـى قيمـة القـر               

الربوي ، لأنه في الأصل حرام ولكن أبيح للضرورة فلا يتوسـع فـي المـال               
الحرام ، وكذلك بيعه لسكنه الأول هو أضـبط معيـار لـصدق دعـواه فـي                 

  .ضروريته 
 ما  أن ) ٢

 من السكن هو أن يكون مما يصلح        – ة فرضنا ضرورة سكني   لو–يلزم الإنسان   
 ـ     للسكنى ، فهذا المعيار المبيح لأخذه القرض الربوي         بعـض   ى ،  فلا ينظر إل

 ـ           ، كـأن    االأمور الجانبية التي تخرجه من دائرة الضرورة الضيقة إلى غيره
 موقعاً مميزاً من باب الترفه ، أو حديقة وسيعة ، او غيرها مما لا تمت                شترطي

    .للضرورة بصلة 
 الحاجيات ، فهل تكون هذه المصلحة مبرراً        مسألة بالضروريات وأما ،     يختص فيما   هذا
  قتراض من البنك الربوي ؟للا

  : العلماء على أن الحاجية تنزل منزلة الضروة عامة كانت أو خاصة نص
مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جوزت على خـلاف    :  الحاجة العامة    فمن

القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي               
 بـيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلـى ذلـك، والحاجـة إذا عمـت كانـت                 الثالثة من 

  .ضرورةكال
تضبـيب لإناء بالفضة ويجوز للحاجة ولا يعتبر العجـز عـن            : لخاصة الحاجة ا  ومن

 الأغـراض المتعلّقـة     لمـراد غير الفضة لأنه يبـيح أصل الإناء من النقدين قطعاً بل ا          
  .١وضع الكسر والشد الوثيق بالتضبـيب سوى التزيـين؛ كإصلاح م

 وتـصرفات   عـال  أن الحاجة هـي أف     – مر بنا    – تنزل منزلة الضرورة ، وقد       فالحاجة
 مـشقة أبيحت لحاجة الناس إلى التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج وال            

                                         
 جم،  ١٩٩٠،  ١مية ، ط   الكتب العل  دار:  بيروت   ، ر والنظائ الأشباه.  ، عبدالرحمن بن أبي بكر       السيوطي١
 . ١٨٠،ص١



– 
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مما يؤدي في الغالب إلى تفويت المطلوب ، فرفع الحرج عـن النـاس مـن مقاصـد                  
  .١" ما جعل عليكم في الدين من حرج : " تعالى الشريعة ، قال 

 بناء على أن الحجـاة تنـزل     لحاجة يجوز للإنسان أن يقترض من البنك الربوي ل        وعليه
  . منزلة الضرورة 

كمن يملك سكناً صـغيراً ، وعـدد   :  أخذ القرض الربوي من من باب الحاجة         ويتصور
ح له التوسع خـشية أن يقـع فـي           ، فهنا هو في حرج وضيق ، فأبي        يراً كث هأفراد أسرت 

  . شرعاً منهالمحظور وهو تفويت المطلوب 
   المنتهية بالتمليك الإجارة: خامس الالمبحث
 على منفعة معلومة مباحة من عـين معينـة ، أو            عقد: "  الفقهاء   صطلاح في ا  الإجارة

  .٢"ومةموصوفة في الذمة ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معل
 المؤجر بتمليك المنفعة للمستأجر مدة من الـزمن ، وبعـد          يقوم–السابق   ي ف – فالإجارة

انتهاء المدة المتفق عليها ، تعود ملكيتها بالكامل مع منفعتها للمـؤجر ، وكانـت هـذه                 
  .الصورة المعمول بها ، ولم يحدث لها أي تغيير أو تطوير 

 ،  تهايداً في تطبيقا   هذا الزمن تطورت فكرة الإجارة تطوراً ملحوظاً ، وشهدت تجد          وفي
  .ومن هذا التطور هو الإجارة المنتهية بالتمليك 

 بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينـة    عقد: "  المنتهية بالتمليك هي     والإجارة
 أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعـدها ملكيـة         على أجرة معينة يدفعها المستأجر      لمقاب
   .٣"قسط بعقد جديد للمستأجر عند سـداده لآخر عةالسل
 في حقيقتها  عقد بيع ، ولكن يلجأ إليه التاجر لضمان حقه  في العـين المـؤجرة                   وهي

 وعند نهاية آخر قسط ، يقوم المؤجر بتمليكه العين المـؤجرة            الإجارة،أثناء سريان عقد    
بعقد جديد ، بناء على وعده الذي قطعه على نفسه له ، وقد يكون العقد الجديد هبـةً أو                   

  . إلى المستأجر ؤجر ملكية العين من المؤول في النهاية تنيعاً ، ولكب
   هذه الصورة جائزة ، وخاصة أن الغاية من العقد هو البيع وليس الإجارة ؟فهل

                                         
  ) .٧٨: الآية (  الحج ة سور ١
  .٣١٨ الرسالة  ، صمؤسسة  ، ع شرح زاد المستقنبع المرالروض. ، منصور بن يونس البهوتي  ٢

، ٢دار الفكر ، ط : بيروت  ضوء الفقه الإسلامي ،في  المنتهية بالتمليكلإجارة .داالله ، خالد عبالحافي ا ٣
 .٦٠  صـ ،م٢٠٠١
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  : إلى العقد سنجد أنه يتكون من عقدين ظرنا نلو
ــد -  عق

 . ابتداء إجارة
ــد -  عق

 . انتهاء عبي
 الفقه الإسلامي ، وكل عقد منفـصل عـن          ي ف مةز من العقود المسماة اللا    ين العقد وكلا

ابتداء عقد إيجار ، وعند انتهاء آخر قـسط ،          : الآخر ، بحيث أنه يتم بعقدين منفصلين        
  .يقوم المؤجر بإبرام عقد جديد منفصل عن عقد الإجارة  وهو عقد البيع لتمليكه العين 

ن في بيعة ، فقد ثبـت        اعترض بعض العلماء على هذه الصورة بناء على أنه بيعتي          وقد
 نهى عن بيعتين    – صلى االله عليه وسلم      – أن النبي    - رضي االله عنه     – أبي هريرة    عن

  .١ بيعة يف
  

 بيـع  – ابن تيمية وغيـره    سلام كما ذكر شيخ الإ    – أن هذا الحديث المراد به       والصحيح
شـرط  :  حاضر ، وتضمن أيـضاً الـشرطين         يعالعينة ، حـيث تضمن بيع مؤجل وب      

  .٢ل ، وشرط الحلول التأجي
 ما هو السبب الذي أدى إلـى        فسأذكر تبين جواز مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك ،         وإذا

   هذا العقد ؟وجود
 عند البيـع  اد السدعثر يلجأ التجار إلى هذا العقد حفاظاً على ممتلكاتهم ، وذلك لما كثر ت       

 ممتلكاتهم تحت أيديهم ولـم  بالأقساط ، وكثرت المشاكل التي تترتب عليها ، قاموا بحفظ    
يخرجوها إلا إذا تم سداد القيمة بالكامل ، فلو تعثر عند السداد أثناء فترة الإجارة ، لـم                  

  . العين لا تزال بيد المؤجر وملكيلحق المؤجر ضرراً كبيراً ، فالعقد بينهما إجارة ، 
 ـ     وهذا دث أن يتعثـر   وقد يحدث هذا كثيراً في السابق ، فيشتري العين بالأقساط ثـم يح

  . العين المبيعة من يستفد لم فالبائعبالسداد ، أو غيره من الظروف الطارئة ، 

                                         
 ، باب ةالإجار: المكتبة العصرية ، كتاب  : بيروتسنن أبي داوود  ،.  ، سليمان بن الأشعث أبوداوود  ١

   .٢١٦ ص ،٢ ،ج ٣٤٦١ رقم ثفيمن باع بيعتين في بيعة ،  حدي:
 ..٤٣٢ ص ،٢٩ج  سابق،مرجع الإسلام ابن تيمية ، شيخ فتاوى مجموع. القاسمابن  ٢



– 
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 بأن الإجارة المنتهية بالتمليك جازت على أساس المـصلحة المرسـلة ،             القول ونستطيع
  :ووجهها 

 لم  أنه ) ١
 تحريم هذه الصورة ، وأما مستند ما يـدل علـى            علىيدل في الشرع ما يدل      

 .نا بأنه لا يشمل صورة الإجارة المنتهية بالتمليك التحريم ، ذكر
ــه ) ٢  في

 أصبح البـائع  ، ، والتعثر بالسداد  كثراثمصلحة للبائع ؛ وذلك لما كثر عدم الإ       
في ضرر ، فبعد أن كان يرجو من البيع المنفعة ، أصبحت مضاره ومفاسـده               

ها عقـد   أكثر من بيعه ، فجوزنا أن  يعقد على العين  عقد إجارة ، ثم يعقد علي                
 ا حقه في عينه ، حتـى إذ       ضمان المستأجر ذاته ، وذلك ل     خصبيع منفصل للش  

اكتمل المبلغ المراد والمتفق عليه ، يعقد مع المستأجر عقداً جديداً ، وبهذا انتفع              
  . ، ولن يضار المستأجر بشيء لأولالمالك ا

   سادس الالمبحث
      نسبة معينةرباحالأ بلغت إذا النسبة للمضارب بجانب مبلغ مقطوع اشتراط
أن يكون الربح معلوماً ، ويكـون نـسبة         :  لصحة المضاربة    – جميعاً   – الفقهاء   اشترط

عشرية ، لأن المضاربة مشاركة في الربح ، فيجب لذلك أن تحقق المشاركة فيـه وأن                
 الربح مقطوعاً ، كألف أو ما شـابه ،          كون كل منهما منه ، ولا يجوز أن ي        صيبيبين ن 

 فقط دون الآخر    ماع الاشتراك بينهما فيما إذا كان الربح ألفاً فيستأثر به أحده          لأنه قد يقط  
 الربح أقل فليزم الآخر بضمان المتبقي ، فكل ما يؤدي إلى عدم الاشـتراك               يكون، وقد   

   .١ به لمخالفته لمقتضاهعقدفي الربح يكون شرطاً فاسداً ، يبطل ال
تحفيزاً له ، مع ما يـستحقه مـن نـسبة            للمضارب   ا مقطوع ا تم  اشتراط مبلغ    لو ولكن

   يجوز ؟فهلمئوية من أرباح المضاربة لاستحقاقه الربح بعمله ، 
  : محل النزاع تحرير

                                         
   .١٢٣ ،ص٦ ج سابق، مرجع  الصنائع ،بدائع.الكاساني، ١
   .٥ ،ص ٧ ج بق، سامرجعالإستذكار ، .  عبدالبر ابن 

   .٢٣٢ ص ١٥ ج ، سابق ،مرجعالمجموع .  النووي
 .١٩٧ ،ص٧ ج سابق ، مرجع ، المغني. قدامة ابن 



 

 )٤٣٩(

 المضارب أو رب المال     – خلاف بين الفقهاء من أنه لا يجوز أن تكون نسبة أحدهما             لا
 ـ          – المبلـغ  أن  :  ة مقطوعة، بل لا بد من أن تكون نسبة مئوية معلومـة فقـط ، والعل

   .- كما مر بنا –المقطوع قد يؤدي إلى عدم الإشتراك 
 لا يجوز عند الفقهاء أن يشترط لأحدهما نسبة مئوية مع زيادة مبلغ مقطـوع ،                –كما  -

  .لأنه قد يؤدي إلى عدم الإشتراك 
إذا اشترط للمضارب مبلغاً مقطوعاً إذا تجـاوزت الأربـاح مبلغـاً          :  الخلاف هو    وإنما

   إطلاقاً ؟معيناً ، وليس
 قد يربح المضارب ربحاً ضخماً ، لم يكن يتوقع من قبل أصحاب الأموال ، فهـل          أحياناً

 بعد أن تتجاوز الأربـاح نـسبة        وعاً أن يشترط له مبلغاً مقط     زمن باب التشجيع والتحفي   
إذا حققت أرباحاً أكثر من كـذا       : معينة ، كأن يقول أصحاب الأموال للمضارب تحفيزاً         

 فلـيس لـك إلا     مـشروطة  إلى النسبة ال   الأرباح لم تصل    إذاد مقطوعاً ، أما     ، فلك الزائ  
   ؟هاالنسبة المئوية المتفق علي

 نـة  الناظر لتعليل الفقهاء السابقين في عدم اشتراط المبلغ المقطوع ، هو لكونـه مظ              إن
 وحده دون الآخـر ،   ل بالما أحدهما بين المضارب ورب المال ، فيستأثر        شتراكقطع الا 

 ، الـربح ن فيه حينئذ ظلماً وعدواناً على الطرف الآخر ، فلابد من الاشتراك فـي       ويكو
  .لأن هذا هو مقصود المضاربة 

 محـل   – لا تنطبق على الحالة المـذكورة        أنها لو أردنا تحليل هذه العلة ، لوجدنا         ولكن
 ـ        بينهما الاشتراك   ذ ، إ  -السؤال    ـ م موجود ولا ينقطع بحال من الأحوال ، لأنه ون  يتفق

 ، وما زاد يكون للمضارب وحده ، أمـا إذا لـم يـصل               ةعلى الإشتراك في نسبة معين    
الربح للنسبة المتفق عليها فلا يستحق المضارب إلا  نسبة مئوية من الربح كحال أرباب               

  .الأموال 
 كلا الحالتين لا يوجد ما يقطع الاشتراك ويكون الـربح لأحـدهما دون الآخـر ،      وعلى

ة، وبناء على ذلك نقول بأن هذا الشرط جائز ، بناء علـى استـصحاب               فالعلة إذا منتفي  
  .الحكم الأصلي وهو الجواز 

 وهو الجواز ، وذلك لعدم وجود مـا  لي هذه المسألة على استصحاب الحكم الأص     فتخرج
 الذي هو علـة  عـدم   اكيغير الحكم في هذه المسألة ، فالشرط الموجود لا يقطع الاشتر   

  .اء الجواز عند الفقه



– 
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  : مصلحياً ، وعدلاً واقعياً ، وذلك بعداً في اشتراط مبلغ مقطوع للمضارب وأيضاً
 في الأصل يده يد أمانة ، وقد يفرط بأمور لا تدرك بـالأمر الواقـع          المضارب ) ١

فتبثت عليه ، بل قد يكون أمراً نفسياً ، لا يطلع عليه إلا رب العـالمين ، فقـد                   
كن لعلمه بحال السوق وقـوة بـصيرته        يدخل في مشروع في ظاهره الربح ول      

يعلم بالخسارة ، فاشتراط هذا الحافز له ، يزيل مافي النفس من خفايا ، ويزيده               
 .حرصاً على أموال المضاربة ، لانتفاعه أولاً قبل أربابها 

 قد يؤدي المضارب أعمالاً تشق عليه ، وتتعبه ، للحصول علـى الـربح    أحياناً ) ٢
ل على الربح بجهد أقـل مـن المبـذول ، لكـن             الوفير ، فهو يستطيع الحصو    

 ، كـان مـن العـدل        مـوال  الوفير وإنفاع أصـحاب الأ     حلحرصه على الرب  
 .والإنصاف ، اختصاصه بشيء من الحافز نظير الجهد الكبير الذي بذله 

 أن لـي عـشرة إن    علىفإن قال أحدهما    : "  وقد أخذ بهذا القول الزيدية حيث قالوا         هذا
   .١" صحت ولزم الشرط ، إذ لا مقتضى للفساد ،و ما يزيد عليها  منها أرربحنا أكث

 كما  – حكم الأصل وهو الجواز ، إذ لا مقتضى لفساد العقد أو عدم تجويزه               فاستصحبوا
   .-ذكرنا 

                                         
  .١١١ ،ص٨ ج سابق ، مرجع الزخار الجامع لعلماء الأمصار ، البحر. المرتضىابن  ١
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   الخاتمة
 في هـذه الخاتمـة   ل بالرأي في المعاملات المالية المعاصرة  أسججتهاد أثر الا ذكر بعد

 : في بحثي هذا وذلك فيما يلي إليهالت  التي توصنتائجأبرز ال
 الفقيه وسعه لاستنباط الأحكام الـشرعية       بذل:  بالرأي بأنه    جتهاد يمكن تعريف الا   :أولاً

 للشريعة وهي المصلحة والنظر بمـا       ة للمقاصد العام  نظرمن النص أو قياساً عليه أو بال      
  .سيؤول إليه هذا التطبيق

  : بالرأي هي جتهاد الأسس التي يقوم عليها الا :ثانياً
   .صصة عقل متفهم ذو ملكة مقتدرة متخ -
 نص تشريعي مقدس يتضمن حكماً ومعنى يستوجبه ، او مقـصداً يستـشرف              -

إليه ، وتطبيق على موضوع النص أو متعلق الحكم ، فهو اجتهاد فـي الـنص          
  . من الأمور المحدثة فيه فيما لا نص جتهادنفسه ، وا

توقعة أو الواقعة ، أصل معتبر شـرعاً ، بتكيـف            إلى مآلات الأفعال الم    النظر -
  الفعل بالمشروعية وعدمها في ضوئه ، بقطع النظر عن الحكم الأصلي للفعل

 ليست مكلفـة   فالشركة تحقيق للمصلحة،      فيه الشخصية الاعتبارية للشركة       إثبات :ثالثاً
صر وأن كـل     الكبير في وقتنا المعا    جملأنها جماد ولكن لما أصبحت الشركات بهذا الح       

 تقوم على أعداد قليلة  وعلى أواصر        السابق  وليست ك   يهامن ملك سهماً يعتبر شريكاً  ف      
 ،القربة كان لابد إثبات الشخصية الاعتبارية لها عن طريق العرف لمـصلحة النـاس               

وأن سبب عدم اعتبار هذه الأمور في السابق مرجعه إلى العرف ، فلما رأينـا العـرف           
   .الاعتباريةلشخصة تغير أثبتنا لها ا

 المـصالح   تحقيـق  ن على المضارب يدور بي    اربة ضمان رأس مال المض    شرط  :رابعاً
 رجحت عدم جوازه لأن المفسدة المرجوة أكبر بكثير مـن         ،ولكن من أدلة    مفاسدودرء ال 

 قتصاد هذا الشرط لا يبق هناك فرق بين الاقتصاد الإسلامي والا          صحةالمصلحة ، لأن ب   
  .م أس الاقتصاد الإسلامي فيمنع هذا الشرط سداً للذريعة التقليدي وانهد

 في الزكاة أنها تكون على الفور لسد حاجات الفقير وأنها تكـون تـدخل    الأصل :خامساً
في ملك الفقير لإضافة لام الملك لهم ،  ولكن لما اختلف حال الفقراء في هذا الوقت من                  

سلامية رأينا بأن الزكاة لا تحقق الهـدف        ناحية العدد والنكبات التي تحدث في البلاد الإ       
 بالرأي لتحقيق هذه الغايـة مـن        لاجتهادالمنشود منها وهو إغناء الفقير فكان لا بد من ا         



– 
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  سـتثمار  هذه الأموال بما يحقق الهدف من الزكاة  مع ضـوابط لهـذا الا         استثمارخلال  
   :هيو

 . الماسة لهم اجات تلبية الح -
 . دراسة الجدوى للاستثمارعمل -
 بالأرباح للمستحقين فقط ، والمالك الأول لا يستحق شيئاً إلا إذا أعطوه             الانتفاع -

  .بدون شرط منه
 عدم وجود البديل الإسـلامي لا بـد أن   الة  الاقتراض من البنوك الربوية في ح  :سادساً

 الحاجيـة  لأن رفـع       المـصالح  بالأمور الضرورية    ويلحقيقيد بالمصالح الضرورية      
  . لتلبية المصالح التحسينية جوز الشريعة ، ولا يالحرج من مقاصد

 بـالعين المـؤجرة   حقه الإجارة المنتهية بالتمليك تحقق مصلحة البائع في بقاء   :سـابعاً 
وذلك من خلال عدم اكتراث الناس بسداد الأقساط والتأخر فيها مما يوقـع البـائع فـي               

مليك وهي مخالفة لبيعتـين     الحرج ومن خلال هذه المصلحة جازت الإجارة المنتيهة بالت        
  . . هو العينة- رجحناكما–في بيعة المنهي عنه لأن معنى البيعتين في بيعة 

 معيناً جائز لأن العلة في      راً اشتراط مبلغ مقطوع للمضارب إذا بلغت الأرباح قد         :ثامناً
النهي عن المبلغ المقطوع أنه لا يحقق الاشتراك بين المضارب ورب المال فقد يـستأثر        

 الاشـتراك الربح أحدهما فيكون الاشتراك مقطوعاً ، أما في هذه الحالة فالعلة منتفيـة و      ب
 فأما أرباب   المضارب يعود لمصلحة أرباب الأموال و     هموجود في كل الأحوال وهذا كل     

الأموال فهم يطمئنون على أموالهم لأن المضارب سيحرص عليها أكثر من ذي قبـل ،               
  . من أغراض نفسية قد تضر أرباب الأموال وأما المضارب فيزيل مافي نفسه



 

 )٤٤٣(

   والمراجعالمصادر
 ،دار الـسعادة ،    : ضمان المتلفات في الفقه الإسلامي ، القاهرة        .  محمد   بن سليمان   أحمد

  .م١٩٧٣، ١ط
 أسنى المطالب في شرح روض الطالـب ، دار الكتـاب           .  ، زكريا بن محمد      الأنصاري

 .الإسلامي 
 الروض المربع شرح زاد المستقنع ، مؤسسة الرسالة .  بن يونس ور ، منصالبهوتي. 
 ٣دار الكتـب العلميـة ، ط      :  بيـروت    ،السنن الكبـرى    .  الحسين   ن ، أحمد ب   البيهقي ،

 .هـ ١٤٢٢
 يح ، مكتبة صبضيحشرح التلويح على التو.  ، محمد بن عمر التفتازاني.  
 ١دار ابن الجـوزي ، ط : دية القواعد النورانية ، السعو.  تيمية ، أحمد بن عبدالحليم   ابن ،

 .هـ ١٤٢٢
 دار :  الفقه الإسلامي ، بيروت      ضوء في   مليكالإجارة المنتهية بالت  .  ، خالد عبداالله     الحافي

 .م ٢٠٠١، ٢الفكر ، ط
 الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة ، مطبعة البردي .  ، علي الخفبف. 
 المكتبة العصرية : ، بيروت  أبي داوود سنن.  بن الأشعث ليمان ، سأبوداوود. 
 مؤسـسة الرسـالة ،   : المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ، بيروت .  ، فتحي   الدريني

 .م ٢٠١٣، ٣ط
 مكتبة :  على موطأ الإمام مالك ، القاهرة        قانيشرح الزر .  ، محمد بن عبدالباقي      الزرقاني

 .م٢٠٠٣، ١ ط،الثقافة الدينية 
 هـ ١٤١٤دار المعرفة ، : المبسوط ، بيروت .  ، محمد بن أحمد السرخسي. 
 بالرأي في عصر الخلافة الراشدة ، الكويت      جتهادالا.  ، عبدالرحمن بن معمر      السنوسي  :

 .٣٠م ،ص٢٠١١ ، ١مجلة الوعي الإسلامي ، ط
 دار الكتـب العلميـة ،   : الأشباه والنظائر ، بيروت  .  ، عبدالرحكم بن أبي بكر       السيوطي

 .م ١٩٩٠، ١ط
 دار المعرفـة ،  : الموافقات في أصول الشريعة ، بيروت     .  ، ابراهيم بن موسى      طبيالشا

 .م١٩٩٧
 م ١٩٩٠دار المعرفة ، : الأم ، بيروت  . س بن ادريمد ، محالشافعي. 



– 

  )٤٤٤(

 دار الفكر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، بيروت .  ، محمد بن أحمد الشربيني. 
 هـ ١٤١٤، ١ ابن كثير ، طردا:  ، بيروت فتح القدير.  ، محمد بن علي الشوكاني. 
 مكتبـة  : أدب المفتي والمستفتي ، المدينة المنورة       .  الصلاح ، عثمان بن عبدالرحمن       ابن

  .٢٥م ، ص٢٠٠٤، ٢العلوم والحكم ، ط
 رد المحتار على الدر المحتار المعـروف بــ حاشـية ابـن     .  عابدين ، محمد أمين   ابن

 .هـ ١٤١٢، ٢طدار الفكر ، : عابدين ، بيروت 
 ١دار الكتـب العلميـة ، ط      : الاستذكار ، بيـروت     .  عبدالبر  ، يوسف بن عبداالله        ابن ،

 .هـ ١٤٢١
 الـدار  : الشخصية الاعتبارية في الفقـه الإسـلامي ، الخرطـوم           .  ، أحمد علي     عبداالله

 .السودانية للكتب 
 لفكـر ،  دار ا:  مختـصر خليـل ، بيـروت    شرحمنح الجليل  .  ، محمد بن أحمد      عليش

 .هـ ١٤٠٩
 هـ ١٤١٣، ١دار الكتب العليمة ، ط: المستصفى ، بيروت  . مد ، محمد بن محالغزالي. 
 م ١٩٦٨مكتبة القاهرة ، : المغني ، القاهرة .  قدامة ، عبداالله بن أحمد ابن. 
 ٢طدار الكتب العلميـة ،     : الجامع لأحكام القرآن ، القاهرة      .  ، محمد بن أحمد      القرطبي ،

 .م ١٩٦٤
 دار الكتـب    : ت الموقعين عن رب العالمين ، بيرو      أعلام.  القيم ، محمد بن أبي بكر        ابن

 .هـ ١٤١١، ١العلمية ، ط
 دار الكتـب  :  في ترتيب الشرائع ، بيروت      نائعبدائع الص .  ، أبوبكر بن مسعود      الكاساني

 .هـ ١٤٠٦، ٢العلمية ، ط
 العدل عن العدل إلى الرسـول       المسند الصحيح المختصر بنقل   .  ، مسلم بن الحجاج      مسلم 

  .ربيدار إحياء التراث الع: صلى االله عليه وسلم ، بيروت 
 ١ الكتب العلميـة ، ط ارد: المبدع شرح المقنع ، بيروت .  مفلح ، ابراهيم بن محمد     ابن ،

 .هـ ١٤٢٢
 م ٢٠٠٣، ١مؤسسة الرسالة ، ط: الفروع ، بيروت .  مفلح ، محمد ابن. 
 م ١٩٩٧، ٢شرح الكوكب المنير ، مكتبة العبيكان ، ط. أحمد  النجار ، محمد بن ابن. 
 دار الفكر : المجموع شرح المهذب ، بيروت .  ، يحيى بن شرف النووي.  


